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السفتجة بين الفقه والقانون 
نجلاء عبد المنعم 

ماجستير!اDقتصاد!ا@س<مي!

كـانـت الـسـفـتـجـة وè تـزال تـوفـيـرًا لـلـجـهـد والـعـنـاء ورفـعـًا لـلـضـيـق, فـلـوèهـا èضـطـر ا/ـديـن إلـى نـقـل 
مـال الـوفـاء إلـى بـلـد الـدائـن, واضـطـر الـدائـن إلـى نـقـل ا/ـال إلـى بـلـد ا/ـديـن, وهـذه تـكـالـيـف إضـافـيـة, 

اéصل توفيرها, طبقاً لتعاليم الشريعة ا*س)مية وشرعنا اÅنيف. 

تـكلم الـفقهاء فـي حـكم الـسفتجة، فـأجـازوهـا فـي حـال عـدم اشـتراط اlـنفعة فـي عـقد الـقرض، كـما wـكننا 

الـقول أن كـ5ً مـن عـملية الـتحويـل اlـصرفـي، والـكمبيالـة مـا هـي إv صـور مسـتحدثـة مـن الـسفتجة فـي الـفقه 

اOس5مي، وإن كان بينهما بعض الفوارق. 

أوzً: الـتعريـف الـلغوي لـلسفتجة: الـسفتجة: كـلمة فـارسـية مـعربـة، وهـي: أن بـعطي شـخص eخـر مـاvً فـي 

بـلد مـقابـل أن يـعطيه إيـاه فـي بـلد أخـر يـقال: سـفتج بـاlـال: إذا عـمل بـه سـفتجه. وأصـل الـسفتجة: سـفته، 

وهو الشيء ا>كم، ومنه سمي به هذا القرض، Oحكام أمره.  

ثانيًا: السفتجة اصطVحًا: 

السفتجة بفتح السí والتاء بينهما فاء ساكنة لفظ معرب، جمع سفا…. -

السفتجة: أن يعطي أخر ماvً، ول«خر مال في بلد اlعطي، فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن الطريق. -

الـسفتجة: اRـوالـة اlـالـية، وهـي دفـع شـخص مـالـه فـي بـلد لـشخص أخـر لـيقبضه مـن وكـيله فـي بـلد أخـر، -

درءًا ñطر الطريق ومؤنة اRمل. 

- íحـوالـة صـادرة مـن دائـن، يـكلف فـيها مـديـنه دفـع مـبلغ فـي تـاريـخ مـع :(قـتصادvفـي عـلم ا ) الـسفتجة

Oذن شخص ثالث، أو Oذن الدائن نفسه، أو Oذن اRامل لهذه اRوالة. 

ثالثًا: أنواع السفتجة: السفتجة نوعان: سفتجة دين وسفتجة قرض: 
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سـفتجة الـديـن: قـد تـنشأ الـسفتجة عـن ديـن، كـما هـو اRـال فـي الـبيع اlـؤجـل (النسـيئة أو السـلم) أو ۱.

اOجـارة (وهـي بـيع اlـنافـع)، وقـد تـنشأ الـسفتجة عـن قـرض، وهـو اeصـل، كـما فـي الـتعريـف. وlـا كـانـت 

الـزيـادة فـي الـبيع جـائـزة فـي مـقابـل اeجـل عـند جـمهور الـفقهاء، فـإن الـسفتجة الـدæيْـنية جـائـزة كـذلـك بـ5 

خ5ف، وإن كان الوفاء في البلد ا]خر مشروطًا من البائع، وكانت فيه مؤنة (تكلفة) على اlشتري. 

سـفتجة الـقرض: وهـي (الـناشـئة عـن قـرض)، فـ5 خـ5ف أنـها جـائـزة إن كـان الـوفـاء فـي الـبلد ا]خـر غـير ۲.

مشـروط، بـل كـان عـلى سـبيل اlـعروف، فـيصبح بـذلـك مـن بـاب حـسن الـقضاء، وأشـبه بـاRـوالـة الـتي أمـرنـا 

بـها رسـول اù ـ صـلى اù عـليه وسـلم ـ عـن أبـي هـريـرة رضـي اù عـنه: أن رسـول اù صـلى اù عـليه وسـلم 

قـال: (مَـطلُ الـغني ظـلم، وإذا أُتـبع أحـدُكـم عـلى مـليء فـليتبع) مـتفق عـليه. وفـي لـفظ eحـمد وابـن أبـي 

شـيبة (ومـن أُحـيل عـلى مـليء فـليحتل) واlـطل: الـتأخـر فـي وفـاء الـديـن بـغير عـذر. والـغني هـو الـقادر 

عـلى الـدفـع، فـعليه دفـع الـقرض عـندمـا يسـتطيع، eن الـقرض عـند جـمهور الـفقهاء حـالّ، أي يسـتحق 

الـدفـع £جـرد طـلب اlـقرض أو ميسـرة اlـقترض. أمـا اlـديـن فـي الـديـون اlـؤجـلة، كـالـبيوع، فـعليه الـدفـع فـي 

اeجـل (اvسـتحقاق) مـتى كـان قـادراً، وإv اعـتبر ∞ـاطـ5ً ظـاlًـا. وقـولـه: "فـليحتل" أي: فـليقبل حـوالـة 

اlدين، إرفاقًا به، وتيسيرًا للوفاء. 

أنواع 
السفتجة

سفتجة قرض سفتجة دين
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أمـا إذا كـان الـوفـاء فـي الـسفتجة الـقرضـية مشـروطـًا فـي الـبلد ا]خـر، فـقد اخـتلف الـفقهاء فـي جـوازهـا. فحـرمـها 

الـشافـعية والـظاهـريـة وأبـاحـها اOمـامـية وبـعض الـشافـعية، كـما أبـاحـها اlـالـكية إذا دعـت الـضرورة، وكـانـت 

منفعتها ∞ا يُتسامح به عادة وv يُعتدº، وأباحها كذلك اRنابلة. 

رابعًا: حاzت السفتجة: wكن حصر حاvت السفتجة في التالي: 

v -۱ يشـترط فـي الـسفتجة أن تـكون قـرضًـا غـايـته الـتضمíُ، تـضمíُ اlـقرض لـلمقترض مـال الـقرض، أي مـن 

أجـل سـقوط خـطر الـطريـق، بـل ر£ـا تـكون قـرضًـا غـايـته إرفـاق بـعد إرفـاق، حـتى أن اlـقرض ر£ـا يـضطر إلـى 

إعـادة مـال الـوفـاء إلـى بـلد الـقرض، فيتحـمل بـذلـك الـضمان. وهـذا مـعنى قـول بـعض الـفقهاء فـي الـسفتجة: 

"ليس فيها أخذ زيادة، وv جرº نفع ".  

۲- وقــد تــكون الــسفتجة إقــراضـًـا غــايــة اlــقرض مــنه تــضمí اlــقترض، فــيدفــع اlــال إلــيه قــرضًــا، v أمــانــة، 

ليسـتفيد بـه سـقوط اeجـر وسـقوط خـطر الـطريـق، فـي نـقل اlـال مـن بـلد إلـى آخـر، فـفي هـذه اRـالـة مـنفعة 

الـسفتجة لـلمقرض، وهـنا الـسفتجة v الـقرض، eنـني أقـصد اlـنفعة اOضـافـية، أمـا مـنفعة الـقرض اeصـلية 

فهــي لــلمقترض. وهــذه اRــالــة ß vــوز eن مــنفعة الــقرض لــلمقترض قــوبــلت £ــنفعة الــسفتجة لــلمقرض، 

فكانت بذلك من باب الربا ا>رم. 

۳- وقـد تـكون الـسفتجة lـنفعة الـطرفـí، مـنفعة لـلمقترض فـوق مـنفعة الـقرض اeصـلية، إذ يسـدد الـقرض 

فـي الـبلد ا]خـر بـناء عـلى رغـبته فـي وفـاء الـقرض مـن مـالـه اlـوجـود فـي هـذا الـبلد، وهـذه اlـنفعة لـلمقترض 

صـادفـت مـنفعة لـلمقرض، ∑ـثلت فـي نـقل اlـال مـن بـلد إلـى آخـر، مـجانـًا ومـضمونًـا، فهـذه اRـالـة هـي مـوضـع 

النزاع وا5ñف بí الفقهاء. 

خامسًا: أقوال الفقهاء في السفتجة: اختلف الفقهاء في حكم السفتجة على أربعة أقوال: 

 أنـه ß vـوز الـسفتجة إذ كـان الـوفـاء فـي الـبلد ا]خـر مشـروطـا فـي الـعقد eنـها تـكون حـينئذ قـرضًـا جـر ۱.

نـفعًا، وهـو محـرم. أمـا إذا لـم يـكن ذلـك مشـروطـا فـي الـعقد فـتجوز، eن الـتبرع بـاlـنفعة مـن اlـقترض 

للمقرض من حسن القضاء، وهو قول الشافعية واRنفية والظاهرية. 

ß vـوز الـسفتجة إv فـي حـالـة الـضرورة. حـيث يـكون أمـام اlـقرض أمـريـن: إمـا الـلجوء إلـى الـسفتجة وإمـا ۲.

تـعريـض مـالـه لـلضياع. فـتجوز عـندئـذ تـقدwًـا lـصلحة حـفظ اlـال عـلى مفسـدة الـقرض الـذي يجـر نـفعًا. 

وهو قول اlالكية. 
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ß vـوز الـسفتجة إذا شـرط الـوفـاء فـي بـلد آخـر، وكـان lـال اlـقرض مـؤونـة حـمل وكـلفة أمـا إذا لـم يـكن ۳.

الوفاء في البلد ا]خر مشروطا، أو لم يكن Rمل اlال مؤونة وكلفة فتجوز. وهو قول اRنابلة. 

.٤ vنـه لـيس بـزيـادة قـدر وe أن الـسفتجة صـحيحة مشـروعـة، ولـو كـان الـوفـاء فـي الـبلد ا]خـر مشـروطـا فـيها

صفة، معه مصلحة لهما، فجاز كشرط الرهن. 

سـادسـًا: الـسفتجة والـقانـون: الـسفتجة فـي اvصـط5ح الـقانـونـي (وقـد تـدعـى كـمبيالـة، أو بـولـيصة، أو سـند 

ســحب)، قــد يــكون بــلد وفــائــها هــو بــلد ســحبها، وتــسمى بــاv¿ــليزيــة عــندئــذ (Draft) وقــد يــختلف 

الــبلدان، فــيكون بــلد الــوفــاء غــير بــلد الــسحب، فــتسمى عــندئــذ (Bill of Exchange) كــما أن 

اlستفيد قد يكون هو الدائن نفسه، وقد يكون شخصًا ثالثًا. 

والـسفتجة الـقانـونـية تـكاد تـتطابـق مـن حـيث اeصـل مـع الـسفتجة الفقهـية، وv سـيما بـالـصورة الـتي ذكـرهـا 

 íيشـترط أن تـكون بـ vمـوضـع وآخـر فـي الـبلد الـواحـد، و íـكن أن تـكون بـw ـاشـية، حـيثRابـن عـابـديـن فـي ا

بـلديـن مـختلفí، إv فـي حـالـة واحـدة: عـندمـا يـكون مـكان الـوفـاء نـفس مـكان الـقرض، ويـكون اlسـتفيدُ هـو 

الـدائـن نـفسه، وهـذا وارد فـي الـقوانـí واeنـظمة الـوضـعية فـنكون هـنا أمـام قـرض عـادي مـثبæت بهـذه الـوثـيقة، 

وهو العنصر اeساسي موضع النزاع في السفتجة الفقهية. 

الفرق بí السفتجة والقرض الربوي 

الـسفتجة ß vـر مـنفعة ربـويـة محـرمـة اlـعلوم أن الـقرض هـو أن تـعطيه شـيئًا لـيرد إلـيك مـثله فـي بـلدك، وكـل 

زيـادة مشـروطـة فـي الـكمّ أو فـي الـنوع تـعتبر ربـا محـرمًـا، وقـد يـ5حـظ أن الـسفتجة فـيها مـنفعة لـلمقرض، فـإمـا 

أن تكون ربوية فß 5وز، أو أن v تكون ربوية فتجوز، ويجوز معها بعض القروض اeخرى اlشابهة. 

أن مجـرد اlـنفعة، w vـكن التسـرع فـي اRـكم عـليها بـأنـها ربـويـة. هـذا مـع اvنـتباه إلـى أنـه لـيس كـل قـرض 

مسـتحبًا، يـثاب عـليه صـاحـبه، فـهناك قـروض واجـبة ومسـتحبة v شـك فـي نـفعها وثـوابـها، لـكن قـد يـصبح 

القرض مكروهًا إذا علم أنه سيستخدمه في إسراف، وحرامًا مثل شرب خمر، أو لعب ميسر.. الخ. 

ويـبدو أن الـقرض lـا كـان ضـمانـه عـلى اlـقترض، فـليس مـن اlـقبول أن يـدفـع كـذلـك أجـرًا لـلمقرض، eن 

اeجــر والــضمان v يــجتمعان (عــلى جــهة واحــدة) ولــو أراد اeجــر لــكان عــليه أن يــضمن هــو v اlــقترض، 

وبذلك يتحول إلى القراض. 
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وهـكذا فـإن اvتـفاق عـلى وفـاء الـقرض فـي بـلد آخـر قـد يـكون فـيه مـصلحة eحـدهـما دون ا]خـر، فـإن كـانـت 

اlـصلحة لـلمقترض كـان مسـتحبًا، وإن كـانـت اlـصلحة لـلمقرض لـم يجُـز eنـه ربـا، وقـد يـكون فـيه مـصلحة 

لكليهما معًا، فهو جائز. 

وفـي ضـوء مـا تـقدم، فـإن اRـواvت اlـصرفـية والـبريـديـة اlـأجـورة الـيوم، wـكن الـنظر إلـيها عـلى أنـها قـروض 

تســدد فــي بــلد آخــر، أو فــي مــكان آخــر، بشــرط الــنقصان اlــعادل لــØجــر الــ5زم لــتغطية نــفقات اlــصرف أو 

اlكتب البريدي. 
ا_راجع: 

لسان العرب •

القاموس ا#يط •

د. رفيق اlصري •

ابن عابدين (اRاشية) •

مجلة حضارة اOس5م السورية •

اlوسوعة الفقهية الكويتية •
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